
“جـور الحكـام” أسـقط دسـاتير تـونس منـذ


, يوليو  | كتبه عائد عميرة

كانت تونس سبّاقة في كتابة أول دستور بالمنطقة العربية، وذلك سنة ، وجاء في إطار رغبة عدد
من المصلحين في الرقي بالبلاد وتقدمها، لكن هذا الدستور لم يدم طويلاً، فسرعان ما توقف العمل به،
وانتظــر التونســيون ثلاث ســنوات بعــد الاســتقلال عــن المســتعمر الفــرنسي لكتابــة دســتور جديــد يضــع
“مقومات الدولة الحديثة” إلا أنه مهّد للاستبداد فتم تعليق العمل به مباشرة بعد الإطاحة بنظام

بن علي.

ــدًا يقطــع مــع الإرث بعــد الثــورة مبــاشرة طــالب التونســيون بمجلــس تأســيسي يكتــب دســتورًا جدي
الاســتبدادي الــذي كرســه دســتور ســنة  والتعــديلات الــتي تضمنهــا، فكــان لهــم ذلــك، وجــرى

. صياغة دستور الثورة والمصادقة عليه في يناير/كانون الثاني

كثر من  سنوات فقط، فأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد الذي لم يدم العمل بدستور الثورة أ
وصل إلى كرسي الرئاسة عبر هذا الدستور وأقسم أمام نواب الشعب المنتخبين أن يسهر على حماية

البلاد ودستورها، قد “نكث” بعهده واستبدل الدستور بدستور آخر كتبه بنفسه.
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يـر لــ”نون بوسـت” سـنحاول الحـديث عـن السـياقات التاريخيـة والأسـباب الـتي أدت إلى في هـذا التقر
تغيير الدساتير التونسية منذ سنة  إلى الآن.

 دستور سنة
ضم الدســتور الــذي صــدر في عهــد محمد الصــادق بــاي،  بابًــا و فصلاً، حــددوا حقوق وواجبــات
ــة (الســلطة ــوزراء والمــوظفين والرعيــة، كمــا أقر مبــدأ الفصــل بين الســلطات الثلاث ــة المالكــة وال العائل
التنفيذيــة – الســلطة التشريعيــة – الســلطة القضائيــة) ونظم العلاقــات بينهــا، لينتهــي بذلــك الحكــم

الشمولي.

جردّ هذا الدستور الباي من عدة صلاحيات كان يتمتع بها في السابق، وأصبح مسؤولاً أمام المجلس
الأكبر الذي بوسعه خلع الباي إذا خالف القانون وتعويضه بولي العهد، كما جعل السلطة التشريعية

مشتركة بين الباي والمجلس الأكبر، ولهذا الأخير مراقبة الوزراء ومحاسبتهم.

جدير بالذكر أن صياغة هذا الدستور وإقراره جاءت في سياق تاريخي اتسم برغبة ملحة من العديد
مــن المصــلحين أمثال محمد بــيرم الخــامس وخــير الــدين التــونسي والجــنرالين حسين ورســتم في إصلاح
البلاد، في ظـل انتشـار مظـاهر التخلـف والفسـاد، وضغـط مـن الـدول الغربيـة لحمايـة مصالـح الرعايـا

الأجانب والتحكم بمصادر الثروة.

تم إنهاء العمل بدستور  سريعًا لعدم رغبة الباي به، فقد قيّد سلطاته
وحرمه من صلاحيات الحكم المطلق

يًا” وجرده من أغلب صلاحياته وحدد مصاريف لم يرُق هذا الدستور كثيرًا للباي، إذ جعل دوره “صور
العائلة الملكية ضمن ميزانية الدولة، لذلك عمل على الإطاحة به، واقتنص أول فرصة سنحت له
بذلك، إذ استغل الباي ثورة الأرياف عام  وضعف جماعة الإصلاح وتركيز القوى الأوروبية في

تلك اللحظة على حماية مصالحهم، لإلغاء الدستور.

يــة الحــاكم والحاشيــة، شهــدت تــونس في ربيــع ســنة  ثــورة ضــد الظلــم والاســتبداد وديكتاتور
ينة القصور والهدايا التي حيث ركز الباي على الملذات الشخصية وإنفاق أموال خزينة الدولة على ز
يقدمها لضيوفه الأجانب من القناصل، وعمّ الفساد وتم إقصاء المصلحين من القصر وانزلقت البلاد

نحو التداين لسد العجز الناتج عن الفساد وسوء الإدارة.

سقط الدستور بعد ثلاث سنوات فقط من اعتماده على أيدي ثورة القبائل التونسية بقيادة علي بن
غذاهـم حامـل لقـب بـاي الشعـب، إذ لم يضمـن حقـوق الشعـب وبقيـت الامتيـازات حكـرًا علـى نخبـة

حاكمة ورعايا أجانب يتحكمون في البلاد.

https://www.noonpost.com/content/22399


سقط الدستور سريعًا لأنه لم يضع حدًا للفساد والمحسوبية والرشوة، بل العكس حصل، إذ تعمقت
مشاكل الإيالة الاقتصادية والاجتماعية بعد أن عززت الدولة فوارق التنمية جهويًا وأعلت من شأن

المدن الساحلية على حساب الداخل (القبائل)، الذي عانى من الفقر والإملاق والتهميش.

يُفهم من هنا أن دستور سنة  تم إنهاء العمل به سريعًا لعدم رغبة الباي به، إذ قيّد سلطاته
وحرمه من صلاحيات الحكم المطلق، وأيضًا لعدم رغبة الشعب به حيث لم يستجب لتطلعاتهم وزاد

من حدة الفساد في الدولة والفوارق الاجتماعية بين أبناء المجتمع.

 دستور سنة
فشلــت تجربــة الدســتور الأولى سريعًــا، لكنهــا بقيــت حجــر الأســاس للــوطنيين والمصــلحين، فأثنــاء
الاســتعمار الفــرنسي للبلاد، طــالب العديــد مــن التونســيين بدســتور وطــني يضمــن حقــوقهم وســيادة

البلاد الوطنية، لكن لم يكن لهم ذلك إلا بعد انتهاء الاحتلال بثلاث سنوات.

عقــب الاســتقلال مبــاشرة، اختــار أبــرز الفــاعلين السياســيين في البلاد إنشــاء مجلــس تأســيسي يتــولى
صــياغة الدســتور، علــى عكــس بــاقي الــدول العربيــة الــتي كتبــت دساتيرهــا لجــان مــن الخــبراء المعينين،

واستغرق الأمر  سنوات.

صيغ الدستور في سياق تاريخي اتسم بالصراع البورقيبي اليوسفي، وهو ما أدى إلى جعله تحت إرادة
السلطة، حيث وُضع نظام سياسي يُشرعن لنزعة التفرد بالحكم تحت غطاء البحث عن الاستقرار

وتوفير شروط بناء دولة عصرية ومجتمع حديث متجانس.

تم انتهاك الدستور عبر القوانين والتعديلات المتتالية التي فتحت باب الرئاسة
الأبدية وفتحت أيضَا باب الاستبداد

منــح الدســتور للرئيــس الحــبيب بورقيبــة ســلطة واســعة إلا أنــه لم يلتزم بــه ولا بفلســفته العامة، فقيّــد
العديد من بنوده بقوانين ومراسيم ومناشير مثل مبدأ الحريات العامة، فجعل بذلك القوانين أعلى

سلطة من الدستور.

في ظرف وجيز انتقلنا من نظام رئاسي إلى نظام رئاسوي ينسحق فيه البرلمان والحكومة أمام رئيس
الدولة الذي يتمتع بصلاحيات واسعة ولا يمكن لأحد محاسبته، حتى إن بورقيبة عدّل الدستور وأبدّ

فيه رئاسته لتونس، بعد أن ألغى التعددية الحزبية.

سلب بورقيبة روح الدستور وكبّله بقوانين عديدة وفتح أمامه باب حكم الفرد الواحد، إلا أنه أعطى
يــن العابــدين بــن علــي للانقلاب عليــه في  نــوفمبر/تشرين الثــاني ، وفي يره الأول ز يعــة لــوز الذر
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محاولة لكسب تأييد الرأي العام ألغى بن علي تعديل سنة  وحدّد المدة الرئاسية وأعاد فتح
الحياة السياسية أمام التعددية.

لم يدم الانفتاح طويلاً، ورجع استبداد السلطة وتدجين الدستور، ولئن شرعن بورقيبة ذلك بالخوف
على البلاد من الخطر اليوسفي فقد شرعن بن علي استبداده بالخوف من الإسلاميين، وأصبحت

التنمية والاستقرار مدخلاً لتشريع تجاوز الدستور وتثبيت الاستبداد.

تم انتهاك الدستور عبر القوانين والتعديلات المتتالية التي فتحت باب الرئاسة الأبدية وفتحت أيضًا
باب الاستبداد وتحكم العائلة في مصير التونسيين وثروات البلاد، وهو ما ساهم بدرجة كبيرة في ثورة

التونسيين ضد نظام بن علي.

في يناير/كـــانون الثـــاني ، ســـقط بـــن علـــي وســـقط معـــه دســـتور الاســـتقلال أو لنقـــل “دســـتور
التعـديلات”، فالتعـديلات الكثـيرة الـتي مسـت فصـول الدسـتور أفقـدته روحـه الـتي كتـب بهـا وجعلتـه

رهينة السلطة السياسية تطوعه وفق ما تريد.

سقط دستور سنة  بعد نحو نصف قرن من اعتماده، في سياق ثورة شبابية ضد نظام الحكم
الذي “طغى” في البلاد معتمدًا على التعديلات التي أدخلها على الدستور، وقد ظن بن علي وقبله

بورقيبة أنه سيبقى طوال حياته في قرطاج.

 دستور
عقـب الثـورة مبـاشرة، اختلـف التونسـيون بشـأن الدسـتور الجديـد، منهـم مـن رأى الرجـوع إلى دسـتور
سنة  الأول والاكتفاء بإدخال بعض التعديلات عليه، ومنهم من رأى ضرورة التأسيس لدستور

جديد انطلاقًا من انتخاب مجلس تأسيسي كما حصل بعد الاستقلال.

نجحت القوى الشبابية في فرض توجهها، وتم الاعتماد على انتخاب مجلس تأسيسي توكل له مهمة
صــياغة دســتور الثــورة، لكــن قــوى “الدولــة العميقــة” نجحــت في صــياغة قــانون انتخــابي مكنتهــا مــن

توجيه أشغال المجلس التأسيسي وفق أهوائها.

تمت صياغة الدستور في  سنوات والمصادقة عليه نهاية يناير/كانون الثاني ، بعد سلسلة من
الصراعات الإيديولوجية داخل المجلس التأسيسي، وخلال الصياغة حرص المؤسسون على منع عودة

الاستبداد ووضع حد للتفرد بالسلطة.

صاغ سعيد بمفرده دستورًا جديدًا، نص على منح الرئيس صلاحيات واسعة
على عكس الدستور القديم وأقر الحصانة المطلقة له، فلا أحد له أن يحاسبه



وجـد التونسـيون أنفسـهم أمـام دسـتور يضمـن التـوازن بين السـلطات ويقيـد بعضهـا البعـض، وحُـرم
الرئيس من صلاحيات عديدة لفائدة الحكومة التي تستمد مشروعيتها من البرلمان الذي أصبح القوة

الأبرز في البلاد.

تضمــن الدســتور الجديــد العديــد مــن المكاســب، إذ شــدد علــى التمســك بتعــاليم الإسلام ومقاصــده
المتسمة بالتفتّح والاعتدال، وترسيخ نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية، السيادة
فيهـا للشعب عـبر التـداول السـلمي علـى الحكـم بواسـطة الانتخابـات الحـرة وعلـى مبـدأ الفصـل بين

السلطات والتوازن بينها.

لكــن سرعــان مــا بــدأ القصــف المــوجه للدســتور، بــدعوى تفكيك الدولــة، فعمــل الرئيــس البــاجي قائــد
السبسي على تعديله بعد أن عجز عن المسك بزمام الأمور و”تمردّ” رئيس الحكومة المعين من قبله

يوسف الشاهد عليه والتزامه العمل بالدستور.

تدعم هذا الأمر عقب انتخابات سنة  ووصول قيس سعيد لرئاسة البلاد، إذ لم يرق لسعيد أن
ــــــتي منحهــــــا إياه دســــــتور ســــــنة ، فانتقــــــده ــــــات البســــــيطة ال يبقــــــى حــــــبيس الصلاحي

كبر. مرات عديدة وحاول مرارًا الحصول على صلاحيات أ

أحســن ســعيد اســتغلال الخلافــات الكــبيرة بين مختلــف الكتــل النيابيــة الموجــودة في البرلمــان وعجزهــا
عن تشكيل حكومة، فأخذ المبادرة وأصبح قصر قرطاج ركيزة الحكم على عكس ما أقره الدستور وتم

تهميش عمل البرلمان بباردو.

لم يكتــف ســعيد بذلــك، إذ أجــج الغضــب الشرعــي ولم يــترك فرصــة إلا وتحــدث فيهــا عــن الاختلالات
الموجودة في الدستور التي كان يمكن أن يتم إصلاحها وتعديلها إن كان هناك إرادة جدية لذلك، وإنما

كان الهدف الإطاحة بالدستور كاملاً.

استغل قيس سعيد الغضب الشعبي ضد الأحزاب ومنظومة الحكم بعد أن نأى بنفسه عنه، وقرر
ليلــة  يوليو/تمــوز  تجميــد عمــل البرلمــان وإقالــة الحكومــة والعمــل بالمراســيم مســتغلاً عــدم

ية يمكنها إيقافه. وجود محكمة دستور

بعد أشهر قرّر سعيد إيقاف العمل بالدستور وصياغة آخر يحل محله وعرضه على الاستفتاء الشعبي،
وهــو الــذي كــان يقــول قبــل تــوليه رئاســة تونس: “الاســتفتاءات في البلــدان العربيــة أداة مــن أدوات

ية المتنكرة.. تتنكر تحت عباءة الاستفتاء”. الديكتاتور

صاغ سعيد بمفرده دستورًا جديدًا، نص على منح الرئيس صلاحيات واسعة على عكس الدستور
ــع ويتحكــم في ــه أن يحاســب الجمي ــه أن يحاســبه ول ــه، فلا أحــد ل ــة المطلقــة ل القــديم وأقــر الحصان

سياسات الدولة العامة.

يوم  يوليو/تموز ، قاطع نحو % من التونسيين الاستفتاء، لكن سعيد رأى أن دستوره



الجديد نجح في نيل ثقة الشعب فهو لم يحدّد نسبة لمروره، بذلك أصبحت تونس أمام رابع دستور
منذ سنة ، لكن السؤال المطروح الآن: كم سيصمد هذا الدستور؟
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